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 مستخلصال
يسعى الباحث من خلال هذا البحث بالتحقيق والتأصيل لبيان الاَثار القانونية للعقود الإلكترونية عبر الأنترنت،          

رس الباحث ، حيث دمدوّنات الفقهية والقانون الوضعى)إلتزامات البائع بتسليم المبيع وإلتزمات المشترى(، وذلك من خلال ال

قد الإلكترونى هو ذلك العقد الذى يتكوّن وينفذّ عن طرق أو طريقة من طرق وسائل مفهوم العقد الإلكتروني، والع بالتحليل

كذلك تناول الباحث الاثَار المترتبة على العقود الإلكتروني عبر ، والتى هى ليست من العقود المسماةالاتصال عن بعد 

ستقرائى التحليلى وسلك الباحث المنهج الا ،فع الثمنبد الانترنت فيما يتعلقّ بإلتزامات البائع بتسليم المبيع والتزامات المشتري

العقد الإكتروني من طبيعة العقود الرضائية ولايختلف عن جملة من النتائج والتوصيات أهمّها، أنّ  حيث توصل الباحث الى

تب الفقه ف على كيوصى الباحث بالاهتمام والتعرّ و العقد التقليدي إلاّ في الوسيلة التى يتم بها، وهي وسائل إلكترونية.

 .الاسلامى ومعرفة النوازل وايجاد النظائر لها فى كتب الفقه الاسلامى القديمة ثم استخراج الأحكام بناءاً على ذلك 
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The Legal Effects of Electronic Contracts Via the Internent 

A Comparative Study 

 

Abstract 

          Through this research the researcher endeavor to investigate, re-originate and clarify the 

legal effects for the electronic contracts via internet, (seller’s obligations to handover the goods 

and the purchaser obligations) through the legal and juristic and blogs, where the researcher 

studied analytically the concept of the electronic contract: electronic contract is the contract 

that consists and executed by the means or methods of further mass media (it is not from the 

named contracts, also the researcher cast light on the effects of the electronic contract via the 

internet regarding the sellers obligations to handover and the purchaser paying obligations. The 

researcher followed the inductive analytical method. The study comes up with many results, 

such as: electronic contract is from the nature of the satisfaction contracts, it is not differ from 

the classical contract otherwise the electronic tools which used to perform the contract. 

Depending on the above result the researcher recommends those juristic books and knowing 

episodes, in order to find its isotopes in Islamic juristic ancient books, then extracting the rules 

upon that.  
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 مقدمة:ال -1

ه أصبح العالم كأنّه قرية صغيرة، يستطيع أى شخص من خلاله يعد الأنترنت فى حياتنا واقعاً لايمكن إنكاره، وبواسطت        

 ماعياً،إقتصادياً وإجت الواقع نفسه تلقائياً على التعامل بين الناس،الإلتقاء باخَر دون مانع من زمان أو مكان، وقد فرض هذا 

دهم ووأضحى أداة لمن يريد التعاقد الإتصال بالطرف الاَخر دون مشقةّ من سفر أو كلفة مالية، وأصبح الناس يبرمون عق

 هذا التطوّر لابد ّ للقانون أن يكونوفى ظل  وعملياتهم عن طريق الأنترنت، وينتج من ذلك اثَاراً وإلتزامات قانونية متعددة،

ملازماً فى حركته لتطور المجتمع سداًّ للفراغات التى قد تنشأ، ومنعاً للفوضى وتنظيم ذلك ووضع الأمور فى نصابها. وقد 

جعل الله الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان،  تستوعب الحوادث مهما كانت جديدة، وعن طريق قواعدها الكليّة 

 ،بادئها العامة يمكن ضبط الأمور المستحدثه، وتبيين أحكامها نصّاً أو إستنباطاً، مهما تطوّرت وسائل التكنلوجيا الحديثةوم

 أو إستجد من العقود التى لم تكن معروفة فى السابق، وماينتج عنها من اثَار . وذلك لشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

 أهمية البحث: 1-1

أنّ العقود فى الماضى كانت تتم بصورة تقليدية، هذه الصورة وماينتج عنها من اثَار تناولها همية هذا البحث أتبدو         

ا المشرع ونصّ وتعهدها فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون بالدراسة، وأصدروا فيها المؤلفات، والمجلدات، ونظّمه

ور كبير له د كوسيلة والضوابط، أمّا فى هذا العصر فقد برز الأنترنت وأصبح، ووضعت لها الأحكام عليها فى التشريعات

قتصادية، والإجتماعية، والتجارية، والصناعية وفى تعاقداتهم وينتج عن ذلك اثَار. الإ ومعاملاتهم فى التأثير على حياة الناس

ل الشرعية والقانونية الصحيحة حو زامات والحقوقوالإلت وبالتالى فإنّ المجتمعات الإسلامية فى حاجة ماسَة لمعرفة الأحكام

والشراء للسلع والخدمات. يسعى هذا البحث لمعرفة بيع الثار التى تنتج من خلال هذه المعاملات والعقود الإلكترونية من الاَ 

  المشترى .مات ايق الأنترنت فيما يتعلقّ بإلتزامات البائع بتسليم المبيع وإلتزرثار العقد الإلكترونى عن طاَ 

 مشكلة البحث: 1-0

نظراّ لحداثة هذه العقود، يكتنف بعض الغموض الاثَار القانونية الناتجة عنها، فيما يتعلقّ بإلتزامات البائع والمشتري، 

 وذلك للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية والمتعاملين معها.

 أسئلة البحث:

  ؟. العقود الإلكترونيةماهى حقيقة 

  ؟القانونية للعقد الإلكتروني فيما يتعلقّ بإلتزامات البائع بتسليم المبيع وإلتزمات المشترى الاثَارماهى. 

  هو موقف القانون السوداني من هذه العقود الإلكترونية.ما 

راء للسلع لشمن هذه المعاملات التى تتم عن طريق العقود الإلكترونية والمتمثلّة في البيع واما هو موقف الشريعة الإسلامية 

  والخدمات؟

 أهداف البحث: 1-3

 يهدف البحث إلى الاَتى: 

 .التعرّف على حقيقة العقود الإلكترونية 

 الًاثار القانونية للعقد الإلكتروني فيما يتعلقّ بإلتزامات البائع والمشتري ىالوقوف عل. 

 .التأكيد على أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنّها تستوعب كل الجزئيات المستحدثه 

 الوقوف على موقف القانون السودانى من العقود الإلكترونية.  

 البحث:منهج  1-4

 .ليلى والإستقرائىه الدراسة على المنهج الوصفى التحإعتمدت هذ      

 :الدراسات السابقة -0

ين والكتاّب عدد من الباحث العقود الإكترونية ولمّا كان الباحث يبدأ من حيث أنتهى غيره ويشير إلى من سبقه، فقد تناول         

 بإلتزامات البائعوذلك فى عدد من المراجع والمصادر على مختلف درجاتها، إلاّ أنّهم لم يتناولوا جميع الجوانب المتعلقّة 

العقود الإلكترونية  الدكتور ابراهيم قسم السيد محمد طه، في  من كتب انون السودانى، وأوّلوخاصة فى الق والمشتري

كما تناولها ميكائيل رشيد علي، في كتابه العقود ، م1111وذلك في العام ي المستشار القاني بوزارة العدل، بجمهورية السودان

موها ا تناولها أيضاً عدد من الفقهاء المعاصرين فى بحوثهم التى قدّ ، كمالإلكترونية على شبكة الأنترنيت بين الشريعة والقانون

 .فى الدورات المختلفة لمجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى
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الإلكترونى عبر الأنترنت اثّار العقد مفهوم -3  

 

 : تعريف اثّار العقد الإلكترونى عبر الأنترنت فى اللغة :الفرع الأوّل 

وقال  .(م1991،بن منظورأ)، ويرد فى اللغة على عدة معان، يقال اثَر كذا وكذا، بكذا وكذا: أى أتبّعه إياه جمع أثر الاثَار     

 : الأثر له ثلاثة معان:م(1111، التعريفات) الجرجانى

 والثالث: الجزء .  : العلامة. والثانى : النتيجة وهو الحاصل من الشى.ولالأ

 هذه المعانى للأثر لغة، فإنّ المعنى المختار للباحث هو المعنى الأوّل: النتيجة. لأنّه الأقرب لموضوع البحث.ومن خلال 

يطلق ويراد به الربط والشد، يقال عقدت الحبل، من باب ضرب فانعقد، والعقد ما يمسكه ويوثقه، ومنه قيل:  : غةللا فى العقد

لى ويطلق العقد ع  عقدت البيع، ونحوه، وعقدت اليمين وعقّدتها بالتشديد توكيد، وعقدة النكاح وغيره، احكامه وابرامه .

ويؤيده قوله تعالى: ) يأيها الذين امَنوا اوفوا  ابن منظور فى )لسان العرب(، وعاقده عاهده. وهو المعنى الذى أشار إليه العهد

ً  وكلمة العقد تدل (.م 071 ،الأزهرى. )أى بالعهود( 1سورة المائدة الايَة/) بالعقود(.  على التوثيق، والتوكيد، والالتزام،  أيضا

كما يطلق العقد على الربط الحسى والمعنوى،  .(م1991، ابن منظور) .أكدهما يقال عقد العهد واليمين، يعقدها عقداً، بمعنى 

 .( م1991،)الفيروز ابَادى القبول فى عقد البيع والايجارهفالحسى كربط الحبل والمعنوى كربط الايجاب و

بين  هو ربط ، والعهدا فالعزم ربط بين النية والارادةومن خلال المعانى السابقه أعلاه للعقد يلاحظ أنّ هنالك ترابط بينه

، وهو الربط بين الايجاب الإستعمال المعنوى هو اقرب معانى العقد لموضوع البحث ويبدو أنّ طرفين وتقوية بينهما، 

 .دينا+. وهو المختار ل ع والإجارةوالقبول فى عقد البي

وهى كلمة لم يرد تعريفها فى كتب معاجم اللغة لأنّها مصطلح جديد ( م1112،علي) الانترنت لغة تعريف الأنترنت لغة: 

البينة والإتصال والثانية تعنى الشبكة. وفى   وتعنى الكلمة الأولى (net )و  (Inter )تتكوّن من كلمتين هماإنجليزية الأصل 

ولفظ انترنت هو إختصار  .(م1111،أبو الهيجاء) حالة الجمع بين الكلمتين يكون المعنى لهما الشبكة المتصّلة أو البينة

لمصطلح الشبكة الدولية، والشبكة العنكوبتية، والشبكة الأم، وتتكون هذه الشبكة من المئات من أجهزة الكمبيوتر، وتسمح 

بمعنى   (Internet  Network )جهاز لاخَر، وهى مشتقّة، من كلمتين إنجليزيتين بتداول ونقل البيانات والمعلومات من 

 . (م1111 ،) الرومي الدولية أو الشبكة العالمية بالكمبيوتر الشبكة

 

 فى الفقه الإسلامى عبر الأنترنت : تعريف اثَار العقد الإلكترونىالثانى الفرع

 العقد:  أوّلاً: تعريف اثَار

 .(م1112 ،علي)  هى مايترتبّ على العقد من حقوق وإلتزامات للمتعاقدين، وهى على قسمين        

أصلية: وهى الغرض والغاية الأساسية التى شرع العقد لتحقيقها، مثل ثبوت الملك للمشترى فى البيع، وللبائع الثمن فى اثار 

 المبيع،.

قتضى العقد من أحد المتعاقدين لمصلحة المتعاقد الَاخر، نحو وجوب تسليم المبيع والثمن بالنسبة ماثّار تبعية: وهى تجب ب

. ويترتبّ على هذا التقسيم أنّ الاثَار الأصلية (م1919 ،) الزرقا المؤجرة والأجرة بالنسبة للإجارة للبيع، ووجوب تسليم، العين

فور إنعقاده صحيحاً، وفى حالة إختلاف المتعاقدين فى تنفيذ بعض الإلتزامات فلا تعد منفّذة حتىّ يثبت وللعقد، تتحقق بمجرد 

لأنّ إرادة المتعاقدين شرعاً تنشئ العقد، بينما أحكام العقود واثَارها تكون من الشارع، لا من العاقد.  الملتزم بها أنّه قد نفّذها.

 وذلك لسببين:

إلّا أن تكون تجارة عن اجبات وإنتقالها، لقوله تعالى: )/ الإذن العام من الشرع يجعل الرضا طريقاً لإنشاء الحقوق والو1

تنفيذ أحكامها فى قوله تعالى: ) يا ايها الذين امَنوا كما أوجب الوفاء بالعقود، و ( 19الايَة  سورة النساء/)تراض منكم( 

 للعقود اثّاراً، وإلتزاماً تنشأ عنها. تين الايّتين الكريمتين، جعل الشارع، فبها(1الايَة ) سورة المائدة/ أوفوا بالعقود(

لى العاقد الوفاء بكل أحكام العقد إذا تمّ ويلزم ع نه، وشروطه،/  جعل الشارع للعقد اثَاراً تترتبّ عليه، متى تحققت أركا1

 ً   ، وليس له الرجوع أو فسخها، إلاّ إذا تنازل الطرف الثانى عن حقوقه.صحيحا

 ثانياً: تعريف العقد: 

يقع فى  هذه لمائع وبصورته نّ هذا العقد وبهذه الوقتعريف فى كتب الفقهاء القدامى لأ إنّ العقد الالكترونى ليس لديه      

لفقهاء اوبالتالى نجدهم قد تناولوا تعريف العقد بمعناه التقليدى و ، ولو وقع لأجابوا عليه وعرّفوه تعريفاً شاملاً جامعاً.عصرهم

 ، ومعنى خاص. يطلقون العقد على معنيين: معنى عام

ردة ط إرادتين، كالبيع، والنكاح، أم نشأ بإرادة منفأمّا المعنى العام للعقد: هو كل تصرف قولى يفيد التزاماً، سواء نشأ عن إرتبا

د ما العق)       بأنّ: الجصاص . وذكر(م1999-ه1001) ابن العربي/كالنذر، والهبة والوصية، فإنّه يصدق عليه معنى العقد

 .(، بدون الجصاص )، أو يعقد على غير فعله على وجه إلزامه إياّهيعقده العاقد على أمر يفعله

العقد بالمعنى الخاص: فهو إرتباط بين كلامين، أو إرادتين من طرفين، فهو إلتزام لا يتحقق، إلاّ من طرفين، وهو المعنى أمّا 

ائع ، وهذا هو المعنى الشمن متعاقدين . فيقصدون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرةطلاق الفقهاء للفظ العقدالمراد عند إ

 .  إلاّ أنّهم أختلفوا عند تعريف العقد فى ظاهر العبارة وذلك كالاتَى:(م1999 -هـ1719)ابن عابدين/ فى كتب الفقهاء.
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. فالعقد عند (م1991-ه 1017ابن نجيم) إرتباط إيجاب بقبول على وجه يثبت أثره فى محله() فالعقد عند الاحناف هو:        

إلى  ، كإنتقال الملكية من البائعلحكم الشرعى فى المحلفيه، وظهور ا ، مع توفر الشروط. الشرعيةرادتينالأحناف ما يتم بإ

 (بوليجاب بقإرتباط إ) المشترى. إلاّ أنهم أختلفوا عند تعريف العقد فى ظاهر العبارة . المالكية: فعرّفه المالكية بأنّه:

ً  إرتباط)فعندهم هو:  أمّا الشافعية والحنابلة: .(بدون تاريخ ي،)الدردير ه 1097/ )الشيرازي إيجاب بقبول بوجه معتبر شرعا

 .( م1929

 لأنّ ذلك التعريف تدخل فيه العقود الصحيحة والباطلة .ية يجده تعريف غير جامع ولا مانعوالناظر إلى تعريف المالك       

كية إذ يرتبط بعكس تعريف المالالتى لم تتوفر فيها الشروط الشرعية . أمّا تعريف الشافعية والحنابلة فهو تعريف جامع مانع 

تقال الملكية. كإن ،ت فى محل العقدبالعقد بإرادتين من طرفين مع توفرّ الشروط الشرعية، إلاّ أنّه لا يشمل الحقوق التى لا تث

شروع مالمختار لدينا هو تعريف الأحناف: إرتباط إيجاب بقبول على وجه فات الفقهاء للعقد فإنّ التعريف ومن ماتقدمّ من تعري

 يثبت أثره فى محلّه. لأنّه شامل وجامع ومانع، مع وضوح عباراته.

واءً ) بأنّه العقد الذى يتم إنعقاده بوسائل الكترونية س وعرّفوه: ولقد حاول بعض الفقهاء المعاصرين تعريف العقد الإلكترونى

 (.م1119)طاهر/كانت تلك الوسائل كهربائية أو مغنطيسية أو أى وسيلة أخرى مناسبة( 

) إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحه للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة  :وعرّفه البعض بأنّه

 .(م1119() اسامة ابو الحسن مجاهد/أو مرئية ، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل

ً ومعالجة  ،ائع والمشترىوقيل هو: ) ذلك العقد الذى ينطوى على رسائل بين الب والتى تكون قائمة على صيغ معدهّ سلفا

 .(م1119)خالد ممدوح/ الكترونياً، وتنشئ التزامات تعاقديه(

ه: ) إلتقاء إيجاب صادر من الموجب بشان عرض مطروح بطريقة الكترونية، سمعية أو مرئية كما عرّفه البعض بأنّ        

ل مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق دون الحاجه الى الى ، بقبوا على شبكة للاتصالات والمعلوماتأو كليهم

)خالد  يرغب الطرفان فى انشاؤها( هم فى مكان معين بهدف تحقيق عملية معينّةالتقاء الأطراف المادى والتفا

 .(م1119ممدوح/

 ،عقادهن،كما ركّزت على وسائل إوقبولجاب يجدها ركّزت على أركان العقد الإلكترونى من إي ،والناظر إلى التعريفات السابقة

تقليدي، وبالتالي فإنّه لايختلف عن العقد ال .الإيجاب والقبول والتراضى ،فالعقد الإلكترونى عقد عادى ومن مستلزمات العقد

 ن، ومن المتوقّع كشف وسائل إتصال أخرى تختلف عمستمرنّ وسائل الإتصال فى تطوّر أكما  ،إلاّ في الوسيلة المستخدمة

لذلك نرى أنّ العقد الإلكترونى هو ذلك العقد الذى يتكوّن وينفّذ عن  .(م1111)ابراهيم/ التعريفات تلك المحددة والواردة فى

 . تصال عن بعد. وهو المختار لديناطرق أو طريقة من طرق وسائل الا

 

 : تعريف العقد الإلكترونى فى القانون الفرع الثالث

لم يضع قانون اليونسترال النموذجى للتجارة وهو القانون الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى          

 يضع تعريفاً للعقد الإلكترونى. م. لم1999ديسمبر  19بتاريخ  12وأعتمدته الجمعية العامة للأمم  المتحدة فى الجلسة رقم 

أى عقد متعلقّ بالسلع  )العقد الإلكترونى بأنّه: حيث عرّف م1997مايو  11التوجيه الأوربي الصادر فى  هعرّفوقد          

 ينظّمها المورّد والذىوالخدمات يتم بين مورّد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمى الخاص بالبيع عن بعد أوالخدمات التى 

 (.1كترونية حتى إتمام العقد( ) التوجيه الأوربي المادة/يتم بإستخدام واحدة أو اكثر من وسائل الإتصال الإل

وإن كان قد  تحدثّ ونصّ  أيضاً  تعريفاً محدداً فلم يضع له م 1117قانون المعاملات الإكترونية السودانى لسنة  أمّا        

حيث تنص   .م1117لسنة  من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني( 1) على صحة ونفاذ العقود الالكترونيه فى المادة

تكون العقود الإلكترونية صحيحة ونافذه عند إرتباط الإيجاب بالقبول عبر رسالة البيانات التى يتبادل فيها على: ) (1المادة )

المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره فى المعقود عليه ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه 

المشرّع السودانى لم يفرد فى القانون  تعريفاً خاصاً بالعقد الإلكترونى، ولكنّه  للاخَر( . ومن خلال نص المادة أعلاه نجد أنّ 

ومن من خلال المادة أعلاه يكون قد وضع تعريفاً غير مباشر للعقد الإلكترونى. لذا فإنّ المشرّع السودانى بعدم تعريفه للعقد 

، بيد أنّ قانون اليونسترال النموذجى عندما أنتهج هذا جىنهج  قانون اليونسترال النموذ الإلكترونى صراحةً يكون قد إنتهج

 النهج باعتباره قانوناً نموذجياً يتم الإهتداء به فى مجال التشريعات.

 

 في العقود الإلكترونية إلتزام البائع بتسليم المبيع -4

تعريف التسليم لغة واصطلاحاً : الفرع الأوّل  

مأخوذ من الفعل الثلاثي سلّم يسلمّ تسليماً ، ومعناه الإعطاء، ويقال سلّمته إليه تسليماً، وتسلّمه: التسليم لغة:  التسليم لغة ::  لاً أوّ 

 وضرب الله مثلاً رجلاً  فيه شركاءَ متشاكسون قال تعالى : ) ، أى خلص ، له وأخذه، ويقال سلّم فلان لفلانأعطيته فتناو

ً  ، أي(19) الزمر/ الايَة  هم لا يعلمونرهل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثسلما لرجل  رجلاً  ً خالص سالما لا يشركه فيه أحد،  ا

 .(ه1010،)الكاساني ، أي خالصاً بحيث لا ينازعه فيه غيرهفتسليم المبيع سالماً للمشتري

 ً ً ثانيا ي من التصرف وجه يتمكن المشتر، برفع الحائل بينهما على البائع بين المبيع و المشتري ي: هو أن يخلّ : التسليم إصلاحا

ً فيه، فيجعل البائع   .  (ه1010،)الكاساني، و كذا تسلم الثمن من االمشتري إلى البائع للمبيع و المشتري قابضا له مسلما



 

 

 

 م9102( 1العدد)( 10مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد)

 م9021( 1( العدد)10مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد)

 

 ً الإنتفاع به  و: ) وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته أهف التسليم بأنّ : يعرّ : التسليم فى القانونثالثا

 (يتفق من نص العقد أو نص القانون ه: )تخلى البائع عن حيازة المبيع اصالح المشتري بما، أو أنّ دون عائق أو مانع(

 و يظهر من تعريف القانونيين أن التسليم يحصل إن لم يستول عليه المشتري إستيلاء .(بدون)العجارمة، التنظيم القانونى، 

 ً ص العقد ء أو مع ن، عللى النحو الذى يتفق مع طبيعة الأشيادام البائع قد أعلمه بذلك ما (.بدون سنة نشر ) نضال برهم، ماديا

 .أو نص القانون

 كيفية التسليم عبر الإنترنت :الفرع الثانى

  (.م1119 ،السقا)قود المبرمة عبر الإنترنت صورتانمه فى العتسلّ ه )المحل الذى هو سلع أو خدمة( ولتسليم المعقود علي     

ً  :الأولى  ، فيكون تسليمه بإنزالها و تحميلها مباشرة علىالإنترنت نفسهاكون عن طريق شبكة رقمية في إذا كان المحل سلعا

إليها و الإفادة منها حسب العقد، وإما بإرسالها بالبريد  ، أو تمكينه من الدخولهاز حاسب المشتري أو طالب الخدمةج

و  ،الصحف الإلكترونية، و نحو ذلكو         مواقع المجلات و ، الكتب الإلكترونية ، أو لى، كبرامج الحاسب الأالإلكترونى

 .لكترونىنت مباشرة أو بالبريد الإ، و تنفذ عبر الإنترية أو علمية أو تقنية أو قانونيةقد تكون خدمة كإستشارات طبية أو هندس

سليم و التسلم ، فإن التد من تسليمها بالطرائق التقليديةالسلع التى لا ب، كما إذا كان من غير رقمية إذا كان المحل سلعاً  :الثانية

عن  ، و عليه فإن قبض المنقولات يكونلعرف و الشروط المذكورة فى العقد، وفقا لون حسب الإتفاق بين طرفى التعاقديك

الأجهزة  وو الكتب الورقية ، الأثاث  طريق تسليمها باليد حسب طبيعتها أو بالبريد العادى أو الشحن مثل السيارات و الأدوات

قبض كل ) و ينطبق عليها قول بن قدامة: ى بلد المشتري فى العقود الإلكترونية.مها حسب الإتفاق فو نحو ذلك ،و يكون تسلّ 

 .شئ بحبسه(

ة إحدى وسائل اطبوسفإنه يتم بالخصم من حساب المشتري  -ى للعقد و هو الثمن المحل الثان -سليم المعقود عليه أما قبض و ت

التحويل  ةإن عملي ا، أو يقوم المشتري بتحويل الثمن من حسابه إالى حساب البائع و هذا القبض صحيح كمالدفع الإلكترونى

 ، كالربا مثلاً . لم تتضمن مخالفات شرعية

 

 والضمان وزمان التسليممكان التسليم  الفرع الثالث:

 

ية ور النفسممبيع إلى المشتري فى العقد من الأالتسليم أو المنطقة أو الموقع الذى يتحدد لتسليم اليعد مكان : : مكان التسليمأوّلاً 

، ففى ذلك بلم ، والمشتري لا يعالعقد لحظة التعاقدن فى مكاإذا لم يكن المبيع   قة بالتسليم و التسلم. و بناءاً على ذلك، المتعلّ 

بيع الم المشتري لا يعلم إنّ  إذا كان: )الأحكام العدليةفسخه، و هذا ما ورد فى مجلة هذه الحالة له الخيار بين إمضاء العقد أو 

و قبض المبيع حيث كان   ، فى أي محل و قت العقد، و علم به بعد ذلك، كان مخيراً إن شاء فسخ العقد، أو إن شاء أمضاه

القانون المدنى الأردنى على  ( من 112و هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية، أما بالنسبة للقانون فقد نصت المادة  ) ،موجوداً(

إن شاء فسخ  لخيار، فله ائذ ثم علم به بعد ذلكري يجهله حين، و كان المشتلمبيع فى مكان العقد عند التعاقد: ) إذا لم يكن اأنه

 .فى مكان وجوده(و تسلم المبيع  ،البيع أو أمضاه

، أو عن طريق برامج الحاسوب مثلاً فى التعاقدات التى تتم عبر الإنترنت إما أن يكون تسليم السلعة على الشبكة نفسها كبيع و

ً أو بواسطة وسيلة نقل أو على الخط، البريد الإلكترونى شتري إرسالها إلى العنوان الذى يحدده الم ، و أما السلع المادية يتم غالبا

 .العقد و يرغب بإستلام المبيع فيه، حسب الإتفاق عليهعند إبرام 

زمان التسليم هو الوقت المحدد لقيام البائع بإلتزامه بتسليم المبيع إلى المشتري ، و يتوقف زمان التسليم : زمان التسليمثانياً: 

 . (م1119 ) السقا،    على النحو التالىحسب نوع البلدين 

، ( م1991) ابن منظور، كما فى عقد المقايضة  -إذا كان البيع بيع عين بعين أو ثمن بثمن. إذا كان البدلان عينا بعين   -1

ً بثمن كما فى عقد الصرف س أحدهما بيد إذ لي ، يداً يجب تسليم البدلين معا ) (.م1999 ،حاشيةو)ابن عابدين  أو ثمنا

 (.تاريخ دونب ،) الموسوعة الفقهية الكويتيةخرم الاَ ، فيجعل بينهما عدل يقبض من كل منهما و يسلّ من الأخربالتقديم أولى 

ير التسليم يغير ، و القول بتأخسلمبتو وتسليم     ،  يوجب تسليم المبيع عقبه بلا فضل، لأنه عقد معاوضة تمليك كما أن البيع

 .(ه1010، الكاساني) مقتضى العقد

_ من يسلم  م، للفقهاء أقوال حول زمان التسليو ذلك بأن يكون المبيع معينا والثمن دينا فى الذمة .كان البيع عيناً بدينإذا  - 1

ن ذلك لأو   ، لاً بالتسليم أو بأن المشتري يطال (.تاريخ بدون )الدسوقي، المالكية(. وه1011: يرى الحنفية) نضام، أولاً 

 .(لفقهية الكويتيةالموسوعة ا) حق المشتري يتعين فى المبيع فيدفع الثمن ليتعين ححق البائع بالقبض تحقيقاً للمساواة 

 ؛ لأنّ أولاً  ه يجبر البائع على التسليملى أنّ إ ه(1071) المارداوي، و الحنابلة (. 91/2) الشافعي،بينما ترى الشافعية        

 (. م1997) الرملي، ، و لجريان العادة بذلك حقاق الثمن يترتب على تمام البيعإستمات البيع  وتمقبض المبيع من ت

للقواعد العامعة  ع، لذلك يجب الرجوتعلقة بالبيع مسألة زمان التسليم، فلم تنتظم نصوص القانون المدنى المنسبة للقانوناما بال

 . فى الإلتزامات

لبائع باإلتزامه أخل ا ، و إذاالعقود التى تبرم عبر الإنترنت ن المحددين فيفى المكان و الزماالتسليم يكون  بأنّ  يرى الباحثلذا 

فى نظمة ت بعض الأ. و بذلك نصّ ليهي حق مطالبة البائع برد الدائن إللمشتر نّ وا أكان فى الزمان أم المكان، فإ، سفى المبيع

الناجمة  عن  ريفأجل التسليم يتعين عليه إرجاع المبلغ المدفوع و المصاه إذا لم يحترم البائع على أنّ  ،التجارة الإلكترونية
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، وكذلك يتعين على البائع فى حالة عدم توافر المنتج أو الخدمة المطلوبة إعلام المشتري بذلك فى أجل ذلك إلى المشتري

 .المدفوع إالى صاحبه كامل المبلغ و إرجاع   ، خ التسليم المنصوص عليه فى العقد( ساعة قبل تاري19أقصاه )

 

 ضمان المعقود عليه في العقود الالكترونية عبر الانترنت ثالثاً:

 

ان ، ومن أثاره تسليم المبيع الى المشتري سواء أكم عبر الانترنيت، بمجرد انعقادهثار على العقود التي تبرتترتب الاَ        

أو باي  ،إذا كانت السلعه رقمية قابلة للتسليم عبر الانترنيتشرة، مبا ني، أم عن طريق الشبكةعن طريق البريد الالكترو

لتي ئع الاخطار االتجارة الالكترونية على تحمل البا في  نظمة ت بعض الأ. وقد نصّ الالكترونية طريقة أخرى من الأجهزة

 م(.1111 ،. ) ابراهيميا لكل شروط للإعفاء من المسؤولية، ويعد لاغيتعرض لهاالمبيع

يحق  ، يعلمها المشتري قبل قبض المبيع، سواء أكانت خفية ظاهرةكمايضمن البائع العيوب الخفية في المبيع التي لا       

ق العقود المتداولة تحرص على تأكيد ح نّ ل البائع المصاريف الناجمة عن ذلك، وعليه فإللمشتري العدول عن الشراء، ويتحمّ 

علقة ، فقد نصت القوانين المتوالقانوني المقرر، إلى جانب الضمان الشرعي فاقه يتمتعّ بضمان ات، وأنّ العميل في الضمان

كذلك و نات التجارية وخدمة مابعد البيع، بالتجارة عبر الانترنيت على وجوب توفير معلومات للمستهلك عن شروط الضما

ً  ،المبيع في حالة البيع مع التجربةض لها ن يتعرّ التي يمكن أ ل البائع للاخطارمّ حت ) ضمانساسية لهذا الللشرط الأ وفقا

  (.م1119مجاهد،

لعيوب ان تحفظ أو أن تلغي الضمان المقرر بشأن أ التي ترد في العقد بالضمانات الاتفاقية لخاصةاولا يجوز للشروط 

من  لك( على أنه : ) يتعين على البائع قبل إبرام العقد أن يمكن المسته11كما حرصت )(. م1111،)عبد الوهاب،الخفية

، وكذلك للمستهلك حق الاطلاع على ب الشراء، أو تغييره حسب ارادته، ومن اقرار طلالمراجعه النهائية، لجميع خيارته

 .(قه الالكترونية المتعلقة بتوقيعهشهادة المصاد

 في العقود الإلكترونة الثمن دفعب التزامات المشتري -5

، وهذا الإلتزام يتميز بخصوصية في العقود التي تبرم عبر عاتق المشتريالرئيسي على بعد دفع الثمن الالتزام         

ترنيت اء الثمن يتم عبر الان، وبما أن جميع مراحل العقد تتم عبر الانترنيت . وكذلك أدلانترنيت من حيث طريقة الوفاء بها

 ً بالإضافة إلى قواعد خاصة تتلاءم مع خصوصية ، لعامة، بل أن وسائل الوفاء أيا كانت طبيعتها تحتكم إلى القواعد اأيضا

 م(.1997،) دودين             الوسيلة التي من خلالها دفع الثمن

 

 مفهوم الثمن: الفرع الأول

ي المعقود عليه )الثمن ، وهو أحد جزئلمشتري من عوض للحصول على المبيعالثمن: هو مايبذله ا: تعريف الثمنأوّلاً: 

 ه(.1071، ) المرداوي .أركان العقد عند الجمهور، وهما من والمثمن(

ه الشئ م ب: ما قوّ ن سواء أن ذاد على القيمة أو نقص، والقيمةوالفرق بين الثمن والقيمة : أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدا

 .(ه1719، ) ابن عابدينبمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان

البهوتي، )، ومعلوم القدر والوصف وأن يكون مالا، ومملوك للمشتري، ومقدور التسليم ى في العقد،: أن يسمّ ويشترط في الثمن

 . (م1997

 : قولان ،تعيين الثمن في عقود المعاوضاتللفقهاء في   :ين الثمنتعي ثانياً:

 . ها تتعين بالتعيينإلى أنّ ( ه1071 ،) المرداوي . والحنابلة(م1912 )النووي/ الشافعية : ذهبالقول الأوّل

 ،)ابن قدامة مام أحمدوهو رواية عن الإ (.بدون)محمد عرفة،  والمالكية (.ه1071)ابن بعابدين،الحنفية : ذهبالقول الثاني

 .(ه1091

 اً  إذا كان الثمن قيم، إلّا تعين بالتعيين في عقود المعاوضاتها لاتإلى أنّ (. م1191) ابن تيمية،   وإختيار شيخ الإسلام إبن تيمية

 ن بالتعين . ه يتعيّ فإنّ 

 لمكيال وغيره .طلاق الدراهم والدنانير في العقد، فلا تتعين فيه، كا: لجواز اوالراجح القول الثاني

الثمن  ، وإذا اطلقلتزول بذلك الجهالة المفضيه للنزاع  ، محدداً  مقدراً  صل في الثمن أن يكون موصوفً الأ :إبهام الثمن ثالثاً:

ه الثمن ة إلى الدينار العراقي ؛ لانرفي العراق فأنه ينصرف مباش، كأن يقال بعشرة الاف دينار مثلا ، والعقد فلم يبين نوعه

ً ائج والعملة المتداولة في العراقالر ، منها ه ينصرف إلى ألرائجق،  فأنّ بعملة أخرى داخل العرا ، ولو فرضنا أننا نتعامل أيضا

ه فإنّ  ،قدا دوليا، وكان الثمن بالدولار، وكذلك لو كان العقد عفي القيمة لم يصح العقدفإن كانت متساوية في الرواج مختلفة 

 (. م1117،رفاعيا )، وهكذإلى الرائج وهو الدولار الامريكيينصرف 

 

 وسائل دفع الثمن الكترونياً : الثاني الفرع

، من باهتمام كبيرللاتفاق على الث وتحظى الشروط المنظمة، ابل إلتزام البائع بتسليم المبيعيلتزم المشتري بدفع الثمن مق        

ها الوفاء عملة التي يتم ب، حيث تحرص العقود المتداولة على ضرورة النص على اللعقود الالكترونية عبر الانترنيتفي ا

للخارج، أو  منتجات تصدربلد الذي يجري فيه العقد غالباً، وقد يتم تحديدها بعملة أجنبية، إذا كانت ال، فتكون عملة البالثمن
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ظ التاجر حتى لو إحتف. ، بحسب الأصلالمحددة وقت الطلب سعارالتي كان منشؤها بلد أجنبي، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالأ

 برخصتة المشروعه  في تغيير هذه الاسعار فيما بعد . 

كة ، أي على شبعلى الخط يتم الوفاء بها، بأن فتحرص العقود في الغالب على النصا عن طريق الوفاء بالثمن أمّ        

، مجاهد)ل الوفاء إلى حين التسليم أو يؤجّ  ،، أو حافظة نقدية الكترونية أو غيرهاترنيت نفسها بواسطة بطاقات بنكيةالان

ريد أو طريق الب عن ، كإرسال شيك، أو كارت بنكي،عه في التعاقد بين غائبينأو كان بنفس الطريقة التقليدية المتبّ  ،(م1119

، لعميلبيلنات إقتطاع الثمن حساب ا، حيث يستطيع من خلال هذة الل البيانات الخاصه بحسابه البنكي، أو إرسالال فاكسمن خ

ى مخاطر لها تنطوي ععن أنّ  لالكترونية ومقتضيات السرعة فيها، فضلاً غير أن هذه الوسائل لا تتفق وخصوصية العقود ا

وذلك  ،نقدي لقيمة البضائع عند الإستلامما يكون السداد ال، وربّ وسوء إستخدامه نكيالكارت البفض سرية رقم الحاسب و

كتروني من الدفع الالوالقصد دوب الشحن باستلام قيمة البضاعة ، بحيث يقوم منلعميل إنهاء طلب الشراء الخاص بهيمكن ل

وبهذا  لى معظم دول العالم هي الانترنيت،مفتوحه عداء ثمن المبيع بطريقة الكترونية من خلال شبكة إتصال دولية هو القيام بأ

 ً رمجيات دوراً ة وبظملالكترونية ومقتضيات السرعه فيها، حيث لعبت أنوخصوصية العقود ا يكون الدفع الالكتروني، متفقا

سواء أكانت ترونية، كالمكتوبة بالوسائل الالفقد تم استبدال الوسائل التقليدية  ،ر العقود الالكترونية ووسائلهافي تطوّ بالغاً 

ت ا، بشكل تدريجي ومطرد أمام ازدهار عملياءل دور النقود والدفع التقليديلذلك تضكترونية أم توقيع ألكتروني، وثائق ال

  وهذه الوسائل هي :. م(1119، )مجاهدالدفع الالكتروني 

  الشيك الإلكتروني::  أولاً 

تحتوي على جميع البيانات بالشيك الورقي يقوم المشتري بإثباتها عند تحرير والشيكات الإلكترونية عبارة عن رسالة         

ً عبر أي وسيلة إتصال مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني ويحمل الشيك  الشيك الإلكتروني للبائع، ومن ثمّ إرساله إلكترونيا

المقاصة  وجود وسيط يقوم بإجراء عملية توقيع إلكتروني للمشتري, ويعتمد إستخدام الشيك الإلكتروني كوسيلة للدفع على

وغالباً ما يكون أحد البنوك, وبموجب هذه الوسيلة يقوم المشتري بفتح حساب جاري لدى البنك ليحدد فيه توقيعه الإلكتروني 

ويشترط أن يكون للبائع حساب آخر جاري لدى ذات البنك يحمل نفس توقيعه الإلكتروني وتتم بالتالي عملية الخصم من 

 .(بدون) طاهر، ساب المشتري وإضافته لرصيد البائعح

 

 بطاقة الدفع الإلكتروني: ثانياً: 

بطاقات الدفع الإلكتروني هي بطاقات بلاستيكية ممغنظة تصُدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلاً من حمل النقود         

ويستطيع  American Express، الأمريكان إكسبرس Master Card، والماستركارد Visaالورقية، ومن أشهرها الفيزا 

حامل هذه البطاقات إستعمالها في شراء معظم إحتياجاته أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون حاجة لحمل مبالغ 

كبيرة من الأموال والتي قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو التلف ومن أشهرها بطاقات الحاسب الآلي وبطاقات 

ات التي وتخوّل لحاملها سداد الشيك التي يحررها العميل بشروط معينة، لشيكات وهي التي يتعهد فيها البنك بسداد الشيكاتا

يحررها العميل بشروط معينة وتخوّل لحاملها سداد مقابل السلع والخدمات وتفترض هذه البطاقات وجود أرصدة فعلية للعميل 

وكذلك بطاقات الائتمان وهي بطاقات  ا المقابل من حسابه لحساب التاجر،وّل منهلدى البنك في صورة حسابات جارية يح

يصدرها المصرف في حدود مبالغ معينة يمنح بموجبها المصرف تسهيلاً بحيث يتم إستخدامها كأداة ضمان يتولى البنك دفع 

 قيمتهما على أن يقوم العميل بسداد ما دفعه البنك من رسوم أداء هذه الخدمات.

 

 وامر منه:ى يعتمدها بنك السودان المركزي بأي وسائل دفع أخرأ ثالثاً:

 

( منه بنصّه على أن وسيلة 1م وسيلة الدفع الإلكتروني في المادة )1117عرّف قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة       

شبكات ت الدفع المباشر كلياً أو جزئياً عبر ال) الوسيلة التي تمكّن صاحبها من القيام بعمليا   :الدفع الإلكتروني يقصدب بها

 الإلكترونية وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني وصورة الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل .

  -1)  م علي حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله:1117من قانون الماملات الإلكترونية السوداني لسنة  11المادة  تنصّ  وقد

 يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجّة على الكافة.أن 

 تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي:  -1

 الشيك الإلكتروني. -أ

 بطاقة الدفع الإلكترونية.  -ب

ل سداد الثمن بأي وسائل أخرى من الوسائ ويرى الباحث أنّ المشرّع السوداني قد وفقّ توفيقاً كبيراً عندما قرر بأنّ يتم        

، وذلك بعد أن حدد الوسائل إلاّ أنهّ عاد مرة أخرى وفتح الباب (1ع الثمن جسب ماجاء في المادة )الأخرى  التي يتم بها دف

 همع ملاحظة أن الحجية لهذعلى مصرعيه لأي وسيلة أخرى تظهر في المستقبل تكون أداة ووسيلة من وسائل سداد الثمن. 

( من ذات القانون على الشيك الإلكتروني وبطاقة الدفع الإلكتروني ولم تشمل الوسائل الأخرى 11الوسائل قصرها في المادة )
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( وذلك يرجع  في تقدير الباحث إلى أنّ الوسائل الأخرى قد توجد مستقبلاً وتكتشف ولعدم وجودها لحظة 1الواردة في المادة )

 ذكرها.سن القانون وبالتالي لم يتم 

 

 

 

  خاتمةال -6

 :النتائج 6-1

في   ديييختلف عن العقد التقل وهو يشبه في ذلك العقد التقليدي ، إلاّ أنّه العقد الإكتروني من طبيعة العقود الرضائية -1

اكس وغيرها كالانترنت والنسخ البرقي والف وسائل إلكترونيةأنّ العقد الإلكتروني يتم ابرامه ب حيث، الوسيلة التى يتم بها

 .من الوسائل الإلكترونية 

ن، وتسهيلها ها عامل الزمرع والشراء لإختصايشيوع إستخدام النقود الإلكترونية، شجّع علي تقوية التجارة في عمليات الب -1

 لعملية دفع المقابل .

لي هو من اد حقيقي، إنّما مجلس حكمي، وبالتمجلس عقمن خصائص العقد الإلكتروني أنّه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما  -0

 ن بعد.عالعقود المبرمة والمنفّذة 

بلاستيكية محل لالعقد الإلكتروني يختلف عن العقد التقليدي في وسائل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، فقد حلّت النقود ا -9

  المالية للنقود وتستخدم للدفع عبر الأنترنت .بلاستيكية تخزّن فيها القيمة لوالنقود ا النقود الورقية، 

 :التوصيات 6-0

الباحث بالاهتمام والتعرّف على كتب الفقه الاسلامى ومعرفة النوازل وايجاد النظائر لها فى كتب الفقه الاسلامى  ييوص -1

 .لما يستجد من معاملات كالعقد الإلكتروني الذي لم يكن معروفاً في السابق القديمة ثم استخراج الأحكام بناءاً على ذلك

طراف ليكون التحكيم هو الوسيلة لحسم ماينشأ بين أ تضمين عقودهم الإلكترونية شرط التحكيمالباحث الأشخاص ي يوصى -1

 ، لمافيه من سرعة وكفاءة الفصل فى النزاع .من نزاع مستقبلاً  العقد الإلكتروني

مى وبناء الباحث بالعناية والدراسة لقواعد الفقه الكلية والتى يمكن من خلالها التعرّف على كنوز الفقه الاسلا ييوص -0

 .الجزئيات على الكلّيات

يوصي الباحث الشخاص باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لسداد مقابل مايقومون بشرائه من سلع أو خدمات محل   -9

 به هذه الوسائل من سرعة في نقل وتحويل المقابل وأمان . عقودهم الإلكترونية لما تمتاز 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 م9102( 1العدد)( 10مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد)

 م9021( 1( العدد)10مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد)

 

 

 المراجع:

 .9/2، دار صادر، بيروت، بلا سنة طبع، 1جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،ط( ابن منظور،1)

 .م(1111) : دار الكتب العملية،( الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، )بيروت(2

   (.1سورة المائدة الايَة ) (3)  

-ه111، الدار المصرية للتأليف، 1/199( الأزهرى، أبو منصور محمد بن أحمد الازهرى، تهذيب اللغه، مادة )عقد( (4

 ه. 071

 .11م ، ص 1991، بيروت، 9( لفيروزابَادى، مجد الدين بن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،. ط5)

الإلكترونية على شبكة الأنترنت بين الشريعة والقانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، العقود  ،ميكائيل رشيد على( (7

 م.1112-م1119مصر، 

 م.1111، عمان، بيروت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1عقود التجارة الإلكتروني، ط أبو الهيجاء محمد إبراهيم ( (8

 .01م، 1110نت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، جرائم الكمبيوتر والأنترمحمد أمين  الرومى ( ( 9

 .19م، ص 1112-م1119، ، مصر، ة الأنترنت بين الشريعة والقانونالعقود الإلكترونية على شبكميكائيل رشيد  يعل ((10

 ، ومابعدها.1/909،  ل الفقهى العامالمدخمصطفى   الزرقا ((11

 .19( سورة النساء، الايَة: ( 12

 .1سور ة المائدة، الايَة:  ((13

 م. 1999هـ=1001مطبعة السعادة، القاهرة،  م القرآن،أحكا محمد بن عبد الله بن محمد بن العربيأ( 14)

 الأشباه والنظائر للسيوطى . 1/1، الشرح الصغير للدردير 0/9، حاشية رد المحتار  -محمد أمين بن عابدينأ( 12) 

 .191مرجع سابق 9الانصاف : ج لمرداوىا و 1/0، المهذب لشيرازىا (16)

 .1119، دار النهضة العربية،بحث فى التجاره الالكترونيةعقد البيع الالكترونى، طاهر شوقى  مؤمن (17)

 .1119، عام دار النهضة العربية خصوصية التعاقد عبر الانترنيت،لحسن أسامه أبو ا مجاهد (18)

 .1119، 1دار الفكر الجامعى ط -لالكترونى ابرام العقد اابراهيم خالد ممدوح ( 19)

 العقد الالكترونى ، دار النهضة العربية. ،من التوجيه الأوربى 1الماده ر عبد العزيز ابص سلامه (20)

 م.1117( قانون المعاملات الالكتونيه لسنة 21)

 .19( سورة الزمر ، الأية : 22)

 م.1111هـ=1911الفقه المعاصر، دمشق،  ، دار9طوأدلته، الفقه الإسلاميالزحيلي وهبة  (23)

   .التنظيم القانونى للتعاقد عبر شبكة الإنترنتمصطفى موسى العجارمة  (24)

 المغني، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع. بن قدامة الحنبليأ( 25)

 .( مجاة الأحكام العدلية 26)

 . ه11/011 ، الكويت، ( الموسوعة الفقهية الكويتية27)

 التجارة الالكترونية. من القانون التونسي للمبادلات و ،( من الباب الاول09( الفصل )28)

 ،الحاسبات السعودية، العدد الخاص، تصدر عن جمعية مجلة عصر الحاسب العقود الالكترونية، عبد الوهاب بدري( 29)

 م. 1111عام 

 التعاملات الالكترونية السعودي.  ، من المشروع النهائي لنظامالفصل الخاص 11( المادة 30)

 

 

 

 

 

 

 

 


